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والمساواة   العدالة  لمبادئ  تحقيقه  كيفية  في  النيابي  للمجلس  تنظيمي  تشريع  نصوص  صياغة  في  النظر  عند  الرئيسية  المعضلة  تتبدي 

 2012( من دستور    113والإنصاف عند تقسيم الدوائر أو تحديد المقاعد المخصصة لها في ظل وجود ضوابط دستورية بدأت مع المادة )  

بين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان  .... ويالتي نصت علي )  

.... ويُبين القانون شروط الترشح  والتي نصت علي )    2014( من دستور    102وهو ذات النص الذي أعيد تفصيله ضمن المادة )    (   والمحافظات

( إضافة لما    الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين 

ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد من أنه )    2014( لسنة    46( من قانون مجلس النواب )    4)    تضمنته المادة

المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل 

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء  ( من أنه )    3وما تضمنه نص قانون مجلس الشيوخ ضمن المادة )    (  العادل للسكان والمحافظات

 (   الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات

مية التي يجري اعتمادها كوسيلة لتقسيم الدوائر  إلا أن تطبيق تلك النصوص أثار الكثير من الخلافات والجدل حول صياغة المعادلة الرق

  وتحديد المقاعد المخصصة لكل منها الأمر الذي أدي لتصدي المحكمة الدستورية العليا للتشريع في إطار رقابتها السابقة علي التشريعات ) 

(   202ة قانون تقسيم الدوائر رقم )  ( قضائية بعدم دستوري  69( لسنة )    26447( قبل أن تصدر حكمها في الدعوي رقم )    2012دستور  

في الدوائر الفردية لعدم مراعاته قاعدتي التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وهو ما استوجب إعادة تعديل القانون    2014لسنة  

افئ للناخبين ( ضمن ( بحذف عبارة ) والتمثيل المتك   102وفق ضوابط الحكم الدستوري قبل أن يتم تعديل النص الدستوري للمادة )  

ـ ضمن نص المادة )    2019حزمة التعديلات الدستورية   ـ بنصه وكلماته  ( فيما يتعلق    251والتي تضمنت وضع ذات الضابط الدستوري 

 بتشكيل مجلس الشيوخ . 

اقع أن قضية ) التمثيل العادل للسكان والمحافظات ( التي نصت عليها المواد الدستورية )   يما يتعلق بتشكيل مجلس ي )  ( ف  251ـ    102والو

( وان بقي أثرها قائما تثير عددا   102النواب ـ الشيوخ ( وقضية ) التمثيل المتكافئ للناخبين ( التي جري حذفها من النص الدستوري للمادة )  

 من التحديات المتعلقة بعدالة وفنية التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية وذلك علي النحو التالي : 

كيفية تمثيل المحافظات الحدودية وإعمال القاعدة الحسابية للتمثيل العادل والمتكافئ عليها خصوصا في ظل تعذر تطبيقها  :    أولا 

 بالنظر لعدد سكانها وناخبيها . 
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ات  : الاستحالة العملية والموضوعية لتحقيق التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مع ذ  ثانيا

 العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى . 

التمثيل وهو ما كان دافعا لكي تعلن المحكمة بجلاء عن مفهومها للعدالة والمساواة الانتخابية التي ترمي لها النصوص الدستورية بقولها أن )  

نتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى  العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الا 

لنائب  مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم ا

ع ذلك  ا لاستحالة تحقق 
ً
تساويًا حسابيًا مطلق دائرة  كل  وبين  في  الأعداد  بين هذه  الفروق  تكون  أن  المبدأ  لتحقيق هذا  يكفى  وإنما  مليًا 

المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول كما أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب  

د السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد بمراعاة رسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون    وَعَدَ
ُ
التجاور الجغرافي كما يجب ألا ت

النظر عن عدد  النواب بصرف  فى مجلس  الدولة  أن تمثل كل محافظات  أن عدالة تمثيل المحافظات تقتض ى  العام كما  مراعاة للصالح 

 (  سكانها

يتعلق   فيما  أرستها  التي  العليا  الدستورية  المحكمة  ومبادئ  أحكام  كانت  العملية  لذا  إجراء  وممكنات  الدستورية  النصوص  تلك  بنفاذ 

وهو ما يمكن الوصول إليه بمراجعة    الانتخابية ذاتها أمر شديد الأهمية ويشكل مرجعية حاكمة ـ ونهائية ـ عند النظر في إعمال تلك الضوابط

وأيضا    2013( من دستور    113ال تفسيرها للمادة )  ح  2013مايو    25و    2013فبراير    17قراري المحكمة الدستورية ـ رقابة سابقة ـ بتاريخي  

 وذلك علي النحو التالي :   2015مارس  1( قضائية دستورية بجلسة  37( لسنة )  18حكمها في القضية رقم ) 

القواعد   أولا  من  الحدودية  المحافظات  باستثناء  الدستورية  المحكمة  قضت  فقد  الحدودية  المحافظات  بتمثيل  يتعلق  فيما   :

ابية ) العدالة والتكافؤ ( لتعذر انطباقها عليها بالنظر لعدد سكانها وناخبيها ووجود رغبة في تمثيلها علي نحو يعكس  الحس

افية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه دون أن يكون في ذلك   أهميتها الجغر

 نده من الأسس الموضوعية .مخالفة دستورية لكونه تمييزا مبررا وله س

( محاور رئيسية ) أولها ( أن يمثل النائب في أية    4: فيما يتعلق بالتمثيل العادل للسكان فقد انتهت المحكمة إلي أنه يقوم علي )    ثانيا

المبدأ أن يكون   دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى ولا يعني هذا

التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقق ذلك عمليا وإنما يكفي لتحقيق  

هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب علي مستوي الدولة في حدود  
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سيم الدوائر الانتخابية يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي  المعقول ) وثانيا ( تق 

الدوائر   ترسيم  عدم   ) ورابعا   ( الانتخابية  الدوائر  تقسيم  حال  الجغرافي  التجاور  يراعي  أن   ) وثالثا   ( البلاد  إليها  تقسم 

 الانتخابية بطريقة متعسفة ودون مراعاة للصالح العام . 

: فيما يتعلق بالتمثيل العادل للمحافظات فقد ضمنت المحكمة في حكمها بضرورة أن تمثل كل محافظات الدولة في المجلس    ثاثال

 بصرف النظر عن عدد سكانها . 

دولة في ضوء تلك الضوابط والمعايير كان من المهم لصياغة مشروع قانون يتسق والمبادئ الدستورية أن يتم الرجوع لأحدث إحصاء وطني لل 

المصرية ووضع قواعد تقسيم الدوائر الانتخابية علي أساسه وهو ما التزم به ائتلاف دعم مصر والذي استند إلي ) أحدث قاعدتي بيانات  

الهيئة الوطنية للانتخابات إبان    2020للناخبين والسكان ( صادرة عن ) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ( لعام   والمقدمتين من 

والتي نتج عن تحليلهما    2020مايو    17( المؤرخين    516ـ    515بموجب الخطابين )    2020اد حزمة مشروعات القوانين المقترحة في مايو  إعد

الرصد التحليلي والرقمي الذي اعتمد إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب وفق ما أقرته المحكمة الدستورية 

بحيث يتم    ) حاصل قسمة ) مجموع ( عدد سكان الجمهورية مضافا إليه عدد الناخبين بها ) مقسوما ( علي اثنين ( طريق    العليا وذلك عن 

الوصول إلي المتوسط العام لعدد الناخبين بكل محافظة واعتماده كمتوسط حسابي لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد النصاب  

 ر ( من مقاعد المجالس النيابية . العادل لها ) المحافظات ـ الدوائ

  ( السابق لإجمالي عدد السكان  الرقمي  )    99,842,504في ضوء الإحصاء  الناخبين  ( ناخب وحساب    62,794,440( نسمة وإجمالي عدد 

قم علي ) اثنين  ( مواطن / ناخب ومع تنفيذ المعادلة الحسابية بقسمة هذا الر   162,636,944مجموعهما ) السكان + الناخبين ( بإجمالي )  

  ( ( هو  ) معا  والناخبين  السكان  لعدد  العام  المتوسط  المعادلة    81,318,472( يصبح  بتطبيق  الذي يسمح  العدد  وهو  ناخب   / ( مواطن 

ان وعدد  الحسابية ) للمساواة ( بين السكان و ) التكافؤ ( بين الناخبين باعتبار أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يرتكز علي تعداد السك 

 الناخبين ) معا ( إذ لا يمكن الاعتماد علي أعداد السكان دون عدد الناخبين أو العكس وهي قاعدة سبق وأرست المحكمة الدستورية قواعدها 

لعام   الانتخابية  التشريعات  حزمة  في  النظر  الحسابية   2013عند  المعاملات  اختلال  التشريعات  تلك  لبطلان  أسانيدها  أحد  كان  حيث 

 ص المقاعد بين محافظتي دمياط وأسوان وبين محافظتي الإسكندرية والشرقية وبين محافظتي سوهاج وقنا . لتخصي

ولضمان عدالة توزيع مقاعد المجالس النيابية أوجبت المحكمة الدستورية علي المشرع ضرورة التزام القانون ) المنظم ( بقاعدة حساب  

ي أساس اقتسام المتوسط العام للسكان والناخبين علي إجمالي عدد المقاعد المخصصة  متوسط عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب عل
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ا قع للنظام الانتخابي المنفرد أو للنظم المعتمدة مع وضع نسبة انحراف معقولة ) سواء بالزيادة أو النقصان ( لحاصل نتيجة هذه القاعدة بو

 تحالة تحقق التساوي الحسابي المطلق عمليا . وذلك نظرا لاس% ( كما ورد بحكم الدستورية السابق  25) 

يشكل مجلس  علي أن )  2020( لسنة    140( من القانون المعدل )    1ولتطبيق تلك القواعد علي تشكيل ) مجلس النواب ( فقد نصت المادة )  

اقع )  )  ( علي أن 3( بينما نصت المادة )  ( عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر  568النواب من )  يكون انتخاب مجلس النواب بو

( وهو ما يجعل النصاب الحسابي العادل للمقعد الانتخابي  ( مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة  284( مقعدا بالنظام الفردي و )   284

(   35,792% ( تبلغ )    25العددي )    ( ناخب بينما قيمة المتغير أو الانحراف  143,166( مقعد هو )    596في المجلس كاملا بنظاميه بإجمالي )  

( ناخب بينما الحد الأدنى لنصاب المقعد )  178,958ناخب ليكون الحد الأقص ى لنصاب المقعد الانتخابي في مجلس النواب ) كاملا ( هو )

 ( ناخب .  107,374

لنظامين الانتخابيين بمفرده ـ سواء الفردي  في المقابل فان النصاب الحسابي العادل للمقعد الانتخابي حال تطبيق تلك القاعد علي أحد ا

 25( ناخب بينما قيمة المتغير أو الانحراف العددي )    286,333( مقعد يصبح )    284أو القائمة المغلقة المطلقة ـ والتي خصص لكل منهما )  

( 357,916ام القائمة المغلقة المطلقة هو )  ( ناخب ليكون الحد الأقص ى لنصاب المقعد الانتخابي في النظام الفردي أو نظ  71,583% ( تبلغ )  

 ( ناخب .  214,750ناخب بينما الحد الأدنى لنصاب المقعد ) 

يشكل مجلس  علي أن ) 2020( لسنة  141( من القانون )  1أما عند إعمال تلك القواعد علي تشكيل ) مجلس الشيوخ ( فقد نصت المادة ) 

(  2( بينما نصت المادة )  ئه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي( عضوا وينتخب ثلثا أعضا  300الشيوخ من )  

اقع )  علي أن )   ( وهو ما   ( مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة  100( مقعدا بالنظام الفردي و )    100يكون انتخاب مجلس الشيوخ بو

( ناخب بينما قيمة المتغير    406,592( مقعد هو )  200بي في المجلس كاملا بنظاميه بإجمالي )  يجعل النصاب الحسابي العادل للمقعد الانتخا

  ( العددي  الانحراف  )    25أو  تبلغ   ) ( هو   %101,648  كاملا   ( الشيوخ  في مجلس  الانتخابي  المقعد  لنصاب  الأقص ى  الحد  ليكون  ناخب   )

 ( ناخب .  304,944( ناخب بينما الحد الأدنى لنصاب المقعد )  508,240)

 في المقابل فان النصاب الحسابي العادل للمقعد الانتخابي في مجلس الشيوخ حال تطبيق تلك القاعد علي أحد النظامين الانتخابيين بمفرده

( ناخب بينما قيمة المتغير أو الانحراف   813,185( مقعد يصبح )  100ـ سواء الفردي أو القائمة المغلقة المطلقة ـ والتي خصص لكل منهما ) 

( ناخب ليكون الحد الأقص ى لنصاب المقعد الانتخابي في النظام الفردي أو نظام القائمة المغلقة المطلقة   203,296% ( تبلغ )    25العددي )  

 خب . ( نا 609,899( ناخب بينما الحد الأدنى لنصاب المقعد )  1,016,481هو ) 
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علي أنه يجب ملاحظة أن تلك القواعد السابقة ـ رغم وجوبها الدستوري ـ فإنها لا تطبق علي المحافظات الحدودية ) شمال سيناء ـ جنوب  

ـ الوادي الجديد ـ أسوان ( إذ تم استثنائها ) وفق حكم تفسيري للمحكمة الدستورية أقر مبدأ عاما   ـ البحر الأحمر ـ مرس ي مطروح  (  سيناء 

يانه بتداء من هذا المعيار ) المعادلة الحسابية لنصاب المقعد النيابي ( مع التأكيد علي وجوب تمثيلها علي نحو يعكس أهميتها وفق ما سبق ب ا

 من ملاحظات دون النظر لإجمالي عدد سكانها وناخبيها والذي لن يصل ـ في غالبيتها ـ إلي الحد الأدنى لمتوسط التمثيل النيابي .

(  )البحير 
ً
 ة نموذجا

 2012انتخابات  

 79,602,650 عدد السكان  الإحصائيات الوطنية

 51,631,990 عدد الناخبي 

 131,234,640 المجموع 

 65,617,320 المتوسط العام 

 32,940 الانحراف 131,762 498 عام  مجلس الشعب  النصاب العددي 

 98,821 الانحراف 395,285 166 فردي  

 49,410 الانحراف 197,642 332 قوائم 

 91,135 الانحراف 364,541 180 عام  مجلس الشوري 

 273,405 الانحراف 1,093,622 60 فردي  

 136,703 الانحراف 546,811 120 قوائم 

 5,206,859 عدد السكان  محافظة البحيرة 

 3,220,325 عدد الناخبي 

 8,427,184 المجموع 

 4,213,592 المتوسط العام 
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 140,453 30 عام  مجلس الشعب 

 421,359 10 فردي  

 210,680 20 قوائم 

 702,265 6 عام  مجلس الشوري 

 2,106,796 2 فردي  

 1,053,398 4 قوائم 

 2015انتخابات  

 87,963,276 عدد السكان  الإحصائيات الوطنية

 55,015,248 عدد الناخبي 

 142,978,524 المجموع 

 71,489,262 المتوسط العام 

 31,420 الانحراف 125,681 568 عام  مجلس النواب  النصاب العددي 

 148,936 الانحراف 595,744 448 فردي  

 39,894 الانحراف 159,574 120 قوائم 

 5,804,262 عدد السكان  محافظة البحيرة 

 3,528,484 عدد الناخبي 

 9,332,746 المجموع 

 4,666,373 المتوسط العام 

 137,246 34 عام  مجلس النواب 

 666,625 27 فردي  
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 172,829 7 قوائم 

 2020انتخابات  

 99,842,504 عدد السكان  الإحصائيات الوطنية

 62,794,440 عدد الناخبي 

 162,636,944 المجموع 

 81,318,472 المتوسط العام 

 35,792 الانحراف 143,166 568 عام  مجلس النواب  النصاب العددي 

 71,583 الانحراف 286,333 284 فردي  

 71,583 الانحراف 286,333 284 قوائم 

 101,648 الانحراف 406,592 200 عام  مجلس الشيوخ 

 203,296 الانحراف 813,185 100 فردي  

 203,296 الانحراف 813,185 100 قوائم 

 6,525,443 عدد السكان  البحيرة محافظة 

 3,985,032 عدد الناخبي 

 10,510,475 المجموع 

 5,255,238 المتوسط العام 

 154,566 34 عام  مجلس النواب 

 309,132 17 فردي  

 309,132 17 قوائم 

 375,374 14 عام  مجلس الشيوخ 
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 750,748 7 فردي  

 750,748 7 قوائم 

 

 


